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رتفع أصوات لمنظومتها القانونية، بحيث تشاملة  مراجعةلى إ تحتاج مما لاشك فيه أن الأملاك الوقفية: ملخص
 1991 أفري  27المؤرخ ي   10-91 رقم قانونعاادة النظر اللاام  ي  أكاام اللإالخبراء والمتخصصين 

وقت صدوره ،  و الأماني الآمال لطالما عُالقت عاليهالذي هذا القانون والمتعلق اللأوقاف، المعدل والمتمم، 
المرجوة لترقية نوعاية القفزة ال ، ي  اتجاه تحقيق 2002و  2001وكتى بعد تعديله وتتميم أكاامه سنتي 

وإذا كانت  .عااس ذلك للأسفأثبتت  المسجلة عالى أرض الواقعالاكصائيات و  أن المؤشرات ، غيرالوقف
  تسيير الأوقافي             الصيغ التقليدية هؤلاء المتخصصين تقوم ي  جوهرها عالى ضرورة مراجعة  مقاربة

ب ، غير أن العديد منهم يغف  الجانههع أوجو ينُسع نطاق الاستثمار الوقفي و يوٌ  بما و استثمارها وتنميتها،
ء ، تعزيز حماية الأملاك الوقفية من ك  مظاهر الاعاتداتاف   جزائية جديدة مأكاا المتعلق بحتمية إضافة

 فضلا عان صور النهب والتبديد والإهمال التي طالتها للأسف عابر مختلف الحقب الزمنية.
ـمعاينة ، الالحماية الجزائيةالعقارات و المنقولات، الاعاتداء و الاستيلاء،  ،الأملاك الوقفيةكلمات مفتاحية: 

 والبحث،  التأهي  القانوني، الضبطية.
Abstract: There is no doubt that wakf property require a thorough overhaul of their 

legal framework, given the voices of experts and specialists who advocate a 

complete revision of the provisions of law No. 91-10 of April 27, 1991, as amended 

and supplemented, relating to wakf property. Since its promulgation, this law has 

always raised many hopes and aspirations, even after its provisions were amended 

and supplemented in 2001 and 2002, with the aim of achieving the desired 
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qualitative leap in promoting Wakf. However, the indicators and statistics collected 

in the field have unfortunately revealed a reality far removed from expectations. 

Although the approach adopted by these specialists is essentially based on the need 

to review traditional formulas for the management, investment, and development 

of wakfs, with the aim of expanding their scope of wakf investment and diversifying 

its aspects, many overlook the aspect linked to the need to introduce new criminal 

provisions that guarantee the strengthening of the protection of wakf property 

against all forms of aggression, as well as against the waste and negligence that 

have, at different times, weakened them. 

Keywords: Wakf property, real and movable property, Assault and seizure 

criminal, protection, observation and research, legal qualification, regulation. 

__________________________________________ 

 hafsiyoucefmarw@gmail.com يميل:الإ كفصي يوسف : سلاالمؤلف المر 
 مقدمة.1

يعتبر الوقف مؤسسة اجتماعاية واقتصادية المتياز، إذ ساهم ولا زال يُسهم عالى مر الزمان والماان ي  إبراز جمالية 
ا يالحضارة الإسلامية وسناء شريعتها الغراء، فالتجارب والنماذج الوقفية الناجحة ي  الدول الإسلامية ب  ي  العالم قاطبة، ماض

وكاضرا، لخيُر دلي  عالى أن الوقف يُُث  القطاع الثالث  إلى جانب القطاعاين، العام والخاص،  بما لديه من إماانيات 
ولا شك أن مؤسسات الدولة الجزائرية، خاصة  ومقدرات تؤُهله للمشاركة الفعلية ي  تخفيف الأعاباء عالى السلطات العمومية .

عيد و الجهود لإعاادة بعث الدور الطلائعي الأصي  للمؤسسة الوقفية، لعلّها ت ك  الطاقات   زمة بتعبئةي  المركلة الراهنة ، مل
لهذه الأخيرة بريقها و رونقها الحضاري، وهذا بما يفتح آفاقا واسعة تاون فيها الأوقاف مصدرا رياديا للخدمات المجتمعية 

الوقفية التي يعترف بها الدستور ويحمي تخصيصها،  إن الأملاك التي ينُتظر منها إكداث أثر إيجابي ي  كياة الأفراد و المجتمع.
))الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية مُعترف بها، ويحمي القانون ( عالى أن: 4)الفقرة  60نص ي  مادته 

 ، وهو بذلك خصها بمركز قانوني محصن.(4، ص  2020 ، 442ـ  20المرسوم الرئاسي رقم  )تخصيصها((
جليا بأن القانون الأساسي للدولة كبا الأملاك الوقفية واجتباها بحماية استثنائية، بحام أنها  وي  هذا الصدد، يظهر

تتميز عان غيرها من الأملاك بطبيعة مقدسة خاصة، لان واللرغم من هذه الخصوصية الجليلة إلا أنها أضحت ي  الواقع 
قطع ة، مما جعلها عارضة للاستيلاء والمصادرة بشا  منالمعيش، الحلقة الأضعف بين أصناف الأملاك، عاقارية كانت أو منقول

 النظير، لاسيما و أن ترسانة النصوص القانونية المنظمة للأوقاف لم تفُرد لها أكااما جزائية تراعاي طبيعتها الخاصة.
ة المؤرخالجريدة الرسمية )والمتعلق اللأوقاف 1991أفري   27المؤرخ ي   10 -91ذلك أنه واللرجوع إلى القانون رقم 

عالى أن ك  شخص  يقوم الستغلال أملاك  36، الذي ينص ي  مادته  (690، ص 21، العدد 08/05/1991ي  
ية ، أو يقوم بإخفاء عاقود وقفية أو يزّور كجج و مستندات وقف     وقفية بشا  مستتر أو يستعم  فيها كي  تدليسية

ييز رادع يقع أو تم ة لقانون العقوالت، من دون تخصيصاام العاميتعرض إلى الجزاءات و الغرامات المالية المحددة ي  الأك
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، اللإكالة فقط عالى التشريع الجزائي الساري المفعول،  10 -91لصالح الأوقاف. وبذلك اكتفى القانون المنظم للأوقاف رقم 
 فاان مجرد اختصار لا يخدم المؤسسة الوقفية ولا يحمي إرادة السادة الواقفين عالى أكم  وجه.

تاريخ المراجعة الأولى لبعض أكاام القانون الإطار المتعلق اللأوقاف المنوه به، بموجب  2001ماي  22كما أنه وي  
رسمية المؤرخة القانون ي  الجريدة ال)الذي فتح المجال أمام استثمار الأملاك الوقفية واستغلالها وتنميتها  07-01القانون رقم 

هذا التعدي  أي إضافة ي  مجال تاريس حماية جزائية            ، لم يتضمن (7، ص 29، العدد 23/05/2001ي  
، أين تم الاكتفاء عالى وجه الخصوص بإخراج الأوقاف الخاصة من مجال  2002خاصة للأوقاف، وكذلك الأمر ي  سنة 

 بهذا الصورة إلى القانون المدني والتجاري.         تطبيق قانون الأوقاف، لتخضع
إلا أن تاون            تعدو ي  الحقيقة  ، لا10-91ة الجزائية للأملاك الوقفية الثابتة ي  قانون الأوقافإن الحماي

 جزاءات ماررة تحم  وصف العموم للعقوالت المطبقة عالى الجرائم المتعلقة اللملاية إجمالا.
نص أبدا مع ال  م ولا تتوافقوهو ما يجرنا إلى القول بأن هذه الحماية تااد تاون شالية وعاامة ، لا تتناغ 

الدستوري الذي أولى الوقف عاناية خاصة ،  فالأمر ي  تقديرنا غير كاف وغير مجد  ي  ترتيب أي إجراء يهدف إلى صون 
 وتأمين الملاية الوقفية.

و كلية أ وهذا ما يدفعنا دفعا إلى القول ي  البداية، بأنه لا يُان استبعاد أو استثناء، من أي مراجعة جزئية    و/
و أخرى جزائي مشددة تعم   ، لأكاام جديدة ذات طابع إجرائي 10-91قد يعرفها ي  المستقب  قانون الأوقاف رقم 
 عالى تعزيز حماية الأوقاف والمحافظة عاليها.

واستنادا عالى هذه الرؤية ستعاف السلطة المالفة اللأوقاف، بما لا يدعاو إلى الشك، عالى إعاادة ضبط الإطار  
ني بشا  صارم ورادع يؤمن ويؤطر أكد مفاخر الأنظمة القانونية، كتى لا تُسج  كالات إضافية أخرى أمام مرفق القانو 

 العدالة، تاون فيها الأوقاف ضحية بلا مواقف.
ولن نجانب الصواب إذا قلنا بأن الغاية مما سيُبذل ي  الحاضر، ما دام أن الأمر جل  لا يدعاو للاستبشار اللـخير أو  

سوء الحالات مستقبلا، هو محاولة لإنقاض ما يُان أنقاضه من مشتملات الثروة الوقفية التي عارفت ك  أنواع المصادرة ي  أ
 والاعاتداء.
وهو الذي كال ي  اعاتقادي دون أن ترتقي الأوقاف وتسمو إلى مستوى التسيير المؤسساتي المحام، البعيد عان  

ى الأوقاف بما يعود اللإيجاب عال          والمستجمع لشروط النجاح و السؤدد، مستنقع الفوضى والأزمات الملازمة للوقف ،
نفسها والمجتمع، ويحقق إرادة الواقفين الذين كانت لديهم الإرادة المقدسة و الحرمة  ي  تصرفهم المحمود ، فضلا عان الصلابة 

 ي  الوازع الديني .
 و من هنا نتساءل:

 ريسه لحماية جزائية خاصة اللأملاك الوقفية لاسيما العامة منها؟ ه  وُفق قانون الأوقاف ي  عادم تا
 وما هي جدوى الحماية العامة المقررة ي  قانون العقوالت الجزائري لهذه الأملاك المصونة؟

 ولماذا لا ياون للوقف ضبطية خاصة تعاف عالى البحث ومعاينة الجرائم الواقعة عالى الأوقاف؟
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الموضوع المنوه به، والإجابة عالى هذه الإشاالية المتفرعاة ، اعاتمدنا تقسيما ثنائيا بهدف الإلمام بمختلف جوانب 
 للموضوع وفق المنهجية الآتية:

خصصنا المحور الأول لإلقاء نظرة تاريخية وجيزة، نعرج من خلالها عالى كرونولوجيا تعرض الأملاك الوقفية إلى 
 الاستيلاء و النهب، بحيث تناولنا فيه قسمين:

سم الأول المتعلق اللحقبة الاستعمارية والتي عارف الوقف فيها أعاتى درجات التعدي والتضييق والمصادرة، كونه  الق 
 كان مصدرا محوريا للتعلم وصناعاة الثقافة الجزائرية آنذاك،

بعض  ىأما القسم الثاني، فسنتطرق فيه إلى ماانة الأملاك الوقفية بعد الاستقلال، فاان المجال مناسبا للتعرف عال
 الإشااليات القانونية التي اعاترضت مسيرة الوقف إلى غاية المركلة التي أصبح فيها الوقف مثمنا، إلى كد معين.

واللنسبة للمحور الثاني، فقد خصصناه لدراسة مظاهر الحماية الجزائية للأملاك الوقفية وصورها وذلك من خلال 
عاليها ي  قانون الأوقاف من خلال القسم الأول         من هذا المحور، أما القسم  لمشار إليهاالحديث عان الأفعال المجرمة ا

 الثاني فسنتناول فيه الأفعال المجرمة التي يعاقب عاليها قانون العقوالت          لان غير منصوص عاليها ي  قانون الأوقاف. 
 المتوص  إليها.وتتويجا لهذه المقال، فقد زودناه بخاتمة نتطرق فيها لأهم النتائج 

 ليه الأوقاف من استيلاء و نهبنظرة تاريخية وجيزة على ما تعرضت إ.2
لقد عارفت الجزائر نظام الوقف منذ الفتح الإسلامي، وكان المذهب السائد ي  المغرب العربي          هو المذهب 

الديار  الحنفي، مذهب الباب العالي، ي  المالاي خلافا لما كان سائدا ي  المشرق العربي ، وبمجيء الأتراك أدُمج المذهب
المحروسة، فاانت محاولة لتـنظيم الوقف وفق القواعاد والأصول الفقهية للأكناف، لان واللرغم التواجد التركي لأكثر من ثلاثة 

 . (39بوكلاسة ، ص )قرون وعاشرين عااما، بقي المذهب المالاي             هو المدرسة الفقهية السائدة ي  الجزائر
وقد شهدت الجزائر ازدهارا لمفهوم الوقف وتطبيقاته عابر تاريخها الحاف ، وي  مختلف المجالات الاجتماعاية والاقتصادية 

 والصحية والخدماتية وكتى العسارية، فاان للوقف شأن عاظيم ي  كياة الجزائريين آنذاك.
 الأوقاف في المرحلة الاستدمارية 1.2

وقاف ي  عاهد الأتراك، نالت منه مظاهر سلبية ي  كقبة زمنية لاكقة، بحيث إن الوجه المشرق الذي طبع مشهد الأ
تسببت للأسف ي  نهب الثروة الوقفية وضياع مشتملاتها، كما ترتب عانها انصراف رهيب وانافاء غير مسبوق عان أداء 

ة دنيئة، إلى لذي أراد بنية سيئرسالتها العظيمة، فاانت الأوقاف عارضة للإلحاق بدومين الدولة أيام الاستدمار الفرنسي، وا
جانب استغلال الثروات والمقدرات التي تزخر بها الجزائر، طمس ك  ما له عالاقة بهوية الجزائيين وموروثهم الديني والثقاي  

 والحضـاري، وتمانت الإدارة الفرنسية من فرض رقابتها الفعلية عالى الأوقاف. 
الأراضي الموقوفة لاسيما الزراعاية منها، والتي كانت تشا  نصف  وهذا ما أدى إلى الاستيلاء عالى الاثير من 

 الأراضي الفلاكية الواقعة بضواكي المدن الجزائرية عالى سبي  المثال.
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لقد ك  الاستدمار الفرنسي اللجزائر، وكلت معه المصائب والمحن وك  أشاال الاستيلاء                 و الاستنزاف 
إماانياته إبعاد الجزائريين عان دينهم و معتقداتهم الأصيلة، بفرض منطق الفرنسة عالى الأرض للمقدرات، كيث كاول وبا  

 من جهة و الديانة المسيحية عالى الروح والعقيدة من جهة أخرى.
فتجرأ عالى سبي  المثال، بعد أشهر قليلة من الاكتلال، عالى إلغاء نظام الوقف، لاسيما بموجب مرسوم دي برمون  
 م، والذي قضى بمصادرة الأوقاف وإلحاقها اللسلطة الاستعمارية 1830سبتمبر  8المؤرخ ي  

 الأوقاف بعد الاستقلال 2.2
لهمة ي  نفس الوقت بزغ فجر الاستقلال، فورثت الجزائر وضعية عاقارية غير 

ُ
بعد المركلة الاستعمارية الأليمة والم

سوية، لا تحسد عاليها، بحيث عارفت وضعية الأوقاف انتااسة جديدة وتأزما من نوع آخر ي  هذه المركلة، لاسيما بعد سن 
 سته، وعالى رأس هذه النصوص القانونية نجد: أنظمة قانونية لم تراع فيها خصوصية الوقف وقدا

صدر هذا الأمر ي  الجريدة )والمتضمن حماية وتسيير الأموال الشاغرة 1962أوت  24المؤرخ ي   020ـ  62ـ الأمر رقم 
 (138، ص 12، العدد 1962الرسمية لسنة 

 الجريدة الرسمية لسنة)إلى الدولة والمتضمن أيلولة الأملاك الشاغرة  1966ماي 6المؤرخ ي   102ـ  66ـ الأمر رقم 
 (.344، ص 36، العدد 1966

 الدولة،  بما ي  ذلك جزء من وضم جميع الأملاك الشاغرة لأملاكإذ عام  هذا النص التنظيمي الأخير، عالى إدراج 
نصوص من ال 102 - 66الأملاك الوقفية التي كانت تعتبر أملاك بدون سيد، فأضحت تحت التصرف  ويعتبر الأمر رقم 

المرجعية التي ما زالت الدوائر الإدارية ، ولاسيما إدارة أملاك الدولة تتعام  بها، خاصة ي  تحديد أص  ملاية العقارات التابعة 
 للأملاك الوطنية.

ي  الجريدة          الأمر  ) والمتضمن قانون الثورة الزراعاية 1971نوفمبر  08المؤرخ ي   73 - 71. الأمر رقم 
الذي واللرغم من استثنائه الأملاك الوقفية من مجال التطبيق  ،(.1642، ص 97، العدد 30/11/1971المؤرخة ي  الرسمية 

نصا، إلا أن الواقع أثبت بأن الصندوق الوطني للثورة الزراعاية اكتوى الأراضي الوقفية ذات الطابع الفلاكي، والدلي  عالى 
تحت المجال لاسترجاع الأوقاف التي أممت ي  إطار أكاام الأمر رقم ف 10-91من قانون الأوقاف   38ذلك أن المادة  

 إذا ثبتت وقفيتها بإكدى الوسائ  والطرق، شرعاية كانت أم قانونية 71-73
والأملاك التي سُجلت بخصوصها استحالة ي  الاسترداد فإنه يستلزم تعويضها وفق التدابير المحددة قانونا والإجراءات  

 الجاري بها العم .
 الأمر ي والمتعلق بتاوين الاكتياطات العقارية للبلديات) 1974فبراير  20المؤرخ ي   26 - 74. الأمر رقم 

(، والذي ترتب عاليه فوضى عاقارية عاارمة بحام انتهاكه 219، ص 19، العدد 05/03/1974الجريدة الرسمية المؤرخة ي  
 لوقفية، وذلك ما أدى بشا  كتمي إلى إلغاءه وإلغاء جميعوبشا  صريح للملاية العمومية والخاصة فضلا عان الملاية ا

 النصوص القانونية التي مهدت كين سريانها لأعامال التعدي والتصرف ي  الأوقاف بطريقة أو بأخرى. 
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والمتعلق بسن إجراء إثبات التقادم الماسب وإعاداد عاقد الشهرة  1983سبتمبر 21المؤرخ ي   352-83. المرسوم رقم 
 (1473 ص، 21، العدد 1983مايو  24المرسوم ي  الجريدة الرسمية المؤرخة ي  عاتراف اللملاية)المتضمن الا
هذا المرسوم أكم  السير ي  نفس السُب  التي انتهجتها النصوص السابقة المنوه بها أعالاه، بحيث تم اكتساب الاثير  

 عالى أراض تعود ي  أصلها للوقف  من الملايات لفائدة الخواص
أشهر فقط، من طرف الموثق إلى  4أن الملف المتعلق بعقد الشهرة كان يرُس  لإبداء الرأي ي  أج   والغريب

مصالح أملاك الدولة ومصالح البلدية فقط، ولا تستشار ي  ذلك بأي كال من الأكوال أو كتى تعُلم السلطة المالفة 
 اللأوقاف بإجراءات الحيازة و التقادم الماسب. 

لمنظم للملاية العقارية قفزة نوعاية بعد تسعينيات القرن الماضي، بحيث أصبح أكثر عاقلانية وقد عارف التشريع ا
ين، بحيث أصبحت ي  ك  المياد  وواقعية ي  التنظيم والتسيير، وقد واكب ي  ذلك جملة الإصلاكات التي شُرع فيها آنذاك،

ـ  90من القانون رقم  23بها ي  الجزائر بنص المادة  الأوقاف تشا  صنفا من الأصناف القانونية الثلاثة للملاية المعترف
 .والمتضمن التوجيه العقاري 1990نوفمبر  18المؤرخ ي   25

وي  هذا السياق، أثبتت التجربة التشريعية ي  مجال الأوقاف بأن الجزائر كان  لها السبق ،           عالى الأق  ي  
 1991أفري   27المؤرخ ي   10 - 91قاف، كيث كان القانون رقم تلك المركلة ، ي  سن تشريع له رؤية جديدة للأو 

الذي أسس لاستقلالية الأملاك الوقفية عان بقية   1989والمتعلق اللأوقاف و المذكور أعالاه، أول نص جاء بعد دستور 
 أصناف الأملاك.

وتطبيقا لأكاام هذا القانون الأساسي جاءت ي  سياقه النصوص التشريعية المسيرة للأملاك الوقفية المقررة للحماية  
المدنية والجزائية ، ثم سُنت الأكاام التنظيمية ، و لان ما يؤخذ عالى هذه النصوص التطبيقية منها، أنها جاءت متأخرة جدا 

 ي، مما أفقد          هذا الأخير بريقه وسبقه من الناكية الزمنية عالى النص التشريع
انطلاقا من المحطات التاريخية البارزة التي مررنا عاليها بسرعاة، يترسخ ي  الأذهان بأن صور الاعاتداء و النهب كانا 

فيها تناميا   لم تسج           للأسف ملازمين للأملاك الوقفية، وهذه الارونولوجيا، لاسيما ي  محطاتها الزمنية البارزة، 
وترقية للوقف ، بقدر ما سُجلت فيها مظاهر لا تليق بجلالة البر و الاكسان  والمبرات ، فاانت الحماية عالى العموم غائبة 

 وي  مهب الريح، عالى الرغم من أهمية قطاع الأوقاف.
 
 ماية الجزايية لأمملاك الوقفية مظاهر الح.3

يث دلت عالى مشرُوعايته نصوص عاامة من القرآن الاريم ، وفصّلته أكاديعتبر الوقف قربة من القرب ، مندوب فعله 
 (.2008، الصادق فـدّاد من السنة النبوية المطهرة ، وعام  به الصحابة الارام، وأجمعوا عالى مشروعايته )

إن منظومة الوقف ي  الأص  لا تحتاج إلى حماية ولا تعزيز ذلك، فبالنظر إلى قداسة هذا الصنف من الأملاك الذي 
يقُصد به التقرب إلى الله عاز وج  والإكسان إلى الفقراء وكساء المحتاجين، ومساعادة المعوزين و الطبقات الهشة، ب  إن 
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ر أن الخدمات الوقفية أسهمت  ي  بناء المستشفيات و الجسو  المنيرةجارب السابقة الأوقاف تتعدى ذلك، إذ كشفت الت
 والطرق و كتى الثانات. 

فايف لهذه الأملاك أن تُستباح وتنُتهك كرمتها بدون وجه كق؟ وكيف لهؤلاء الأفراد أن لا يستحوا من إتيان فع  
ثار فون أقدموا عالى كرمان أنفسهم من الاستئضار بهم قد يبعدهم من دار الخلُد، ي  كين وكتى لا ننسى أن السادة الواق

 بنعيم الملاية وتصدقوا بها لوجه الله كتى ينعمون بجنة النعيم.
اعاة نج واللرجوع إلى موضوعانا المتعلق بحماية الأملاك الوقفية، نجد أن الحماية الجزائية هي الآلية الأكثر نفعا  و

 ، نتعرف عاليها فيما يأتي:لتأمينها، إذ أن الحماية عالى العموم قد تتخذ عادة صور 
 التي تقوم اللأساس عالى:، الحماية القانونية للوقف 
 حماية دستورية تقضي اللاعاتراف اللوقف وبحماية القانون لهذا التخصيص، •
 الأوقاف،من قانون  8الأملاك الوقفية العامة مصونة بنص المادة  •
بقولها أنه لا يُان التصرف  10-91من قانون الأوقاف  23المادة  بموجبعادم جواز التصرف ي  الملك الوقفي  •

 ي  أص  الوقف، سواء أكان ذلك اللبيع أو الهبة أو غيرهما،
 تقرير الشخصية المعنوية للوقف •
 وثيق العقود المنصبة عالى الأوقافالإشارة إلى ت •
من قانون الأوقاف عالى إماانية استرجاع الأملاك الوقفية المؤممة  ي  إطار أكاام الأمر  38ة النص ي  الماد •

 المتعلق اللثورة الزراعاية كما بيناه.
 والتي تتمث  عالى الخصوص فيما يأتي: الحماية الإدارية للوقف،

 الأملاك الوقفية  ود  عالىذوجود منظومة مؤسساتية تحت لواء السلطة المالفة اللأوقاف، تضمن المتابعة وال •
كضور مؤسسات وأجهزة الرقابة والتدقيق، داخليا و خارجيا، لاسيما المفتشية العامة لوزارة الشؤون الدينية  •

 اسبة والمفتشية العامة للماليةوالأوقاف وكذلك مجلس المح
 تأسيس سج  عاام لجرد بعد كصر وإكصاء الأملاك الوقفية، منقولة كانت أم عاقارية. •

كما لا يفوتنا قب  التطرق إلى صور الحماية الجزائية للأوقاف أن أستحضر دور مرفق العدالة  ي   حماية الأملاك 
الوقفية ، بحيث لن يُاتب لأي مظهر من مظاهر الحماية أن تنجح إلا بحضور مؤسسة القضاء من خلال أكاامها وقراراتها 

ية لقانون ول عاليه ي  استنباط الأكاام والمواد القانونية ي  أي مراجعة مستقبلالمشمولة اللنفاذ، ب  أن الاجتهاد القضائي سيُع
 الأوقاف.

واللفع  فإن الطبيعة الخاصة للأملاك الوقفية بقدر ما تمنحها التمّيز والاستقلالية، بقدر ما قد يجعلها عارضة للنهب 
 و الاعاتداء و السلب مما يستلزم فرض حماية قانونية يرعااها القضاء .
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كما أن استغلال الوقف وتنميته قد يفضي إلى تسجي  منازعاات قضائية، تفرض منطقها عالى العدالة التي لابد أن 
تتعام  مع هذا النظام الخاص ي  غياب العقود والوثائق و أدلة الإثبات، وهو ما يجرنا إلى القول بأنه ه  هناك ضرورة لإكداث 

 عاات الأوقاف عاوض أن تاون مشتتة بين القضاء العادي والقضاء الإداري.أقطاب قضائية متخصصة للنظر والفص  ي  مناز 
يناير  24والشيء اللشيء يذُكر، فبخصوص التمثي  القضائي لإدارة الشؤون الدينية والأوقاف صدر القرار المؤرخ ي  

يؤُه  مديري الشؤون الدينية والأوقاف اللولايات لتمثي  وزير الشؤون الدينية والأوقاف ي  المنازعاات، بما  الذي  2024
يدة الرسمية مؤرخة الجر يسمح بتمثي  الإدارة من قب  مديري الشؤون الدينية والأوقاف المخولين أمام جميع الجهات القضائية)

 (.28 ص، 25، العدد 2024أبري   09ي  
 المنصوص عليها في قانون الأوقاف فعال المجرمةالأ1.3

من قانون الأوقاف التي تنص عالى أنه يتعرض  ك  شخص  يقوم الستغلال  36كنا قد تطرقنا أعالاه إلى نص المادة 
ملك وقفي بطريقة متسترة أو تدليسية أو يخفي عاقود وقف أو وثائقه            أو مستنداته أو يزورها ، إلى الجزاءات 

 نصوص عاليها قانونا.الم
كما سبق وأن أشرنا أيضا إلى أن هذه المادة لا تعدو إلا أن تاون مجرد إكالة غير ذات جدوى عالى قانون العقوالت 

والمتضمن قانون  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عاام  18المؤرخ ي   156-66الصادر بموجب الأمر رقم 
 العقوالت، المعدّل والمتمّم.

وبذلك تُطبق الجزاءات العامة المنصوص عاليها ي  قانون العقوالت إذا ثبُت أن الملك الوقف كان مح  استغلال بطريقة 
متسترة أو تدليسية أو أخفيت عاقوده أو وثائقه أو مستنداته أو تم تزويرها، فليس هنالك أي تشديد أو تمييز ي  الجزاء إذا  

 كان مح  الجريُة ملاًا وقفيًا.
 إلى أنواع الأفعال المجرمة المنصوص عاليها ي  قانون الأوقاففيما يأتي: أدناهف وسنتعر 

 جريمة التعدي على الأملاك العقارية 1. 1. 3
ي  الشريعة الإسلامية لا يجوز الاعاتداء عالى ملك الغير ، سواء أكان المال منقولا أو عاقارا  ، مصداقا لقوله تعالى 

ناكُمْ بِِلْبااطِلِ  ))ي  سورة النساء :  كُلُوا أامْواالاكُمْ باـيـْ سورة  )(إِلا أانْ تاكُونا تِِااراةً عانْ تاـرااضٍ مِنْكُمْ ( يَا أايُـّهاا الَّذِينا آامانُوا لا تَاْ
 (. 29النساء، الآية 

من قانون العقوالت عالى أنه يعاقب ك  شخص انتزع عاقارا مملوكا للغير وذلك خلسة أو  386وقد نصت المادة 
 دج . 100.000سنوات وبغرامة مالية قد تص  إلى  5بطريق التدليس، اللحبس من سنة إلى 

ويعاقبه إثر ذلك  ،فا  شخص سولت له نفسه الاعاتداء عالى ملك وقفي فإن قانون العقوالت يتابعه بجنحة التعدي
 بعقوبة الحبس ، فضلا عالى الغرامة المالية.

وإذا كان انتزاع الملاية قد وقع ليلا اللتهديد أو العنف أو بطريق التسلق أو الاسر من عادة أشخاص أو مع حم  
وبغرامة مالية  سنوات 10( إلى 2سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واكد أو أكثر من الجناة فتاون العقوبة الحبس   من سنتين )

 أيضا.
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 ولذلك يشترط توافر أركان الجريُة لإدانة الفاعا  المعتدي عالى الملك الوقفي، وهي تتمث  ي  :
 الركن المادي : فع  الانتزاع خلسة واللتدليس عالى ملك وقفي ) مح  الجريُة(، •
 الركن المعنوي: قصد ونية الفاعا  اللاستحواذ عالى الملك الوقفي. •
 ة إخفاء الوثايق المتعلقة بِلأملاك الوقفيةجريم 2. 1. 3

فعلا مجرما آخر يُان أن يطال  36إلى جانب جريُة التعدي عالى الأملاك العقارية، استثنى قانون الأوقاف ي  مادته 
 من 388و 387الوقف، ويتعلق الأمر بإخفاء الوثائق الخاصة اللأملاك الوقفية، وهي الجرائم المنصوص عاليها ي  المادتين 

 قانون العقوالت.
عالى أنه ك  من أخفى عامدا أشياء مختلسة أو مبددة  أو متحصلة من جناية أو  387كيث ورد ي  نص المادة 

سنوات مع الغرامة المالية، ويُان أن تفوق الغرامة  5( إلى 1جنحة ي  مجموعاها أو ي  جزء منها يعاقب اللحبس من سنة )
 ة.كتى تبلغ إلى ضعف قيمة الأشياء المخفا

فالإخفاء يحتاج إلى فع  مجرم أولي سابق، وهذا ما يارس استمرارية جرم إخفاء الأشياء وبقائه بعد القيام اللفع  
 الأصلي.

وي  هذا الصدد، تظهر خطورة إخفاء العقود والحجج والسندات الوقفية والذي يرُيد الفاعا  منه منع اكتشافها 
 وأبعادها عالى دائرة العلم بها.

عالى أنه ي  الحالة التي يتبين فيها بأن العقوبة المطبقة عالى الفع  الذي تحصلت عانه  388ا ي  المادة وقد ورد أيض
 الأشياء المخفاة ي  عاقوبة جناية، فإنه يعاقب بنفس العقوبة التي يقررها القانون           ي  الجناية.

 الوقفية لأمملاكجريمة تزوير الوثايق والعقود والمستندات المثبتة للطبيعة  3. 1. 3
التزوير هو تغيير الحقيقة ي  محرر أو ي  بيان من بياناته الجوهرية ، وهذا التغيير من شأنه أن يُحدث أو يلحق ضرراً 

 اللغير، مع نية استعمال المحرر فيما زُور من أجله.
ند أو العقد، فلا تقوم جريُة و المستفلا يتصور وقوع تغيير إلا بإبدال الحقيقة بما يغايرها، فإذا لم تتغير كقيقة المحرر أ

 التزوير، ولذلك يعد التغيير الواقع أهم شيء ي  التزوير .
 ، 229إلى غاية المادة  214وقد نص قانون العقوالت عالى فع  التزوير ي  ابتداء من المادة  

 والجديد اللذكر أن القانون لم يُيز ي  جريُة التزوير بين الأشخاص ي  الجزاء .
 تطبق العقوبة عالى ك  شخص قام بسلوك التزوير دون النظر إلى صفته أو مهنته. ولذلك 

 ولقيام جريُة التزوير يتعين توافر ما يأتي:
الركن المادي للتزوير: يتضمن تغيير الحقيقة بإكدى الطرق المنصوص عاليها قانونا، وهذا التغيير                من  -

 شأنه إكداث ضرر اللغير.
 عنوي : يتمث  ي  تقصد الفاعا  مع نية استعمال المحرر المزور فيما زُور من أجله.الركن الم -
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ولذلك جريُة التزوير هي فع  يسعى من خلاله الفاعا  الحصول عالى شيء لا يستطيع الحصول عاليه اللطرق العادية 
 ك الوقفي.المشروعاة، وياون التزوير أما ي  العقود والمحررات والمستندات التي لها عالاقة اللمل

وقب  التطرق إلى الأفعال المجرمة غير المنصوص عاليها ي  قانون الأوقاف ننوه بأن الجرائم  التي نص عاليها قانون 
الأوقاف أو اللأكرى التي أكال عاليها هذا الأخير إلى قانون العقوالت بعينها ، إنما نص عاليها لشيوعاها و وقوعاها عالى أرض 

 الواقع.
من قانون الأوقاف  36رائم تتعلق عالى العموم اللأملاك الوقفية العقارية ، و لو أن المادة والملاكظ أن هذه الج 

 36نصت عالى عابارة الملك الوقفي دون تحديد إن كان منقولا أو عاقارا، ولذلك لم يحصر المشرع الجزائري سواء بموجب المادة 
ة لوز عاواطف: قراءة ي  مدى كفاية صور الحماي)ر فقط من قانون الأوقاف أو بموجب قانون العقوالت مح  الحماية اللعقا

 (.2019، سبتمبر 4، المجلد 2الجزائرية للأملاك الوقفية ، قسنطينة، مجلة النبراس للدراسات القانونية، العدد 
سا اللمنقول الذي لا قيا ولان التجربة ي  الواقع المعيش وما ينصرف إليه الناس يدُعام منطق الملك الوقفي العقاري ،

 تجد له أمث  عاملية تشد الأذهان ي  الحياة عالى العموم.
 

 الأفعال المجرمة غير المنصوص عليها في قانون الأوقاف 2.3
لقد جاء الحديث ي  القسم الأول من المحور الثاني عالى الجرائم التي تقع عالى الأملاك الوقفية التي أشار إليها قانون 

منه، أما هذا القسم فخصصناه لاستعراض الأفعال المجرمة الواردة ي  قانون العقوالت أو ي  النصوص  36ادة الأوقاف ي  الم
 الخاصة بما يسمح اللاطلاع عالى أوجه الحماية القانونية للأملاك الوقفية، فيُدعام كينئذ مسار المحافظة عاليها. 

 ويُان ذكر أهم هذه الجرائم فيما يأتي: 
 تخريب أو هدم أو تدنيس الأماكن المعدة للعبادةجريمة  1. 2. 3

 3مارر  160تقررت هذه الحماية لأماكن العبادة عالى العموم سواء أكانت مسجدا أو كنيسة أو بيعة ي  المادة 
( سنوات وغرامات مالية تص  إلى 5( إلى خمس )2من قانون العقوالت، والتي مفادها أنه يعاقب اللحبس من سنتين )

-20قم القانون ر ك  من يقوم عامدا بأفعال لها صلة بتخريب أو هدم  أو تدنيس الأماكن المعدة للعبادة )  دج 500.000
 8الموافق  1386صفر عاام  18المؤرخ ي   156-66المعدل والمتمم لأكاام الأمر رقم  2020أبري   28المؤرخ ي   06

 (.10 ص،  25العدد  2020أبري   29ؤرخة ي  والمتضمن قانون العقوالت، الجريدة الرسمية الم 1966يونيو سنة 
، التي اعاتبرت الأماكن التي تقوم فيها 10-91من قانون الأوقاف  8وأماكن العبادة تعتبر أوقافا مصونة بنص المادة 

 الشعائر الدينية بشا  مرخص و تحت مسؤولية الوزارة الوصية من قبي  الأملاك الوقفية العامة 
يضا عالى جرائم مقترنة اللمسجد، وأهمها ما تعلق بجريُة عارقلة عام  السلطات أوكرية وقد نص قانون العقوالت أ

 .6مارر 87ممارسة العبادة )عارقلة المسجد عان أداء وظيفته( المنصوص عاليها ي  المادة 
 ،جريمة نبش أو تدنيس القبور 2. 2. 3
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، بحيث  خصص لها قسما  152إلى  150 جريُة انتهاك كرمة المقابر يعاقب عاليها قانون العقوالت بموجب المواد
لعقوالت نجد أن من قانون ا 3مارر فقرة  87كما أنه واللرجوع إلى المادة  موسوم اللجرائم المتعلقة اللمدافن و بحرمة الموتى.

ح عاليها وللإشارة أن المقابر أو ما يصطل و تدنيسها هي جريُة أيضا عالى اعاتبار أنه فع  إرهابي و تخريبي. فع  نبش القبور
والمتعلق  2011يونيو سنة  22الموافق  1432رجب عاام  20المؤرخ ي   10-11اللأماكن المخصصة للدفن ي  القانون رقم 

كيث نص صراكة ي  مادته  . (4 ص 37، العدد 2011يوليو  03الجريدة الرسمية مؤرخة ي  )اللبلدية، المعدّل والمتمّم
قابر ي  نص ولم يتعرض قانون الأوقاف إلى وقفية الم قابلة للتمليك، أي أنها موقوفة،بأن الأراضي المخصصة للدفن غير  167
 381-98منه، بحيث ترك المشرع مسألة الأضركة و المقابر إلى التنظيم ، و يتعلق الأمر اللمرسوم  التنفيذي رقم  8المادة 

ملاك الوقفية وتسييرها و روط إدارة الأالذي يحدد ش 1998ديسمبر سنة  1الموافق  1419شعبان عاام  12المؤرخ ي  
منه بقولها أن هذا المرسوم يطبق عالى الأملاك الوقفية، بما ي  ذلك  المقابر  2و كيفيات ذلك ، من خلال المادة  حمايتها

 والأضركة.
 الجرايم الواقعة على المصحف الشريف 3. 2. 3

تعتبر هذه الجرائم صورة واضحة عالى الأفعال المجرمة المشينة التي قد تطال الأملاك الوقفية المنقولة ، فالمصحف 
 دارس القرآنية عاادة.و الم         الشريف كتاب الله المنزل، وهو من المنقولات التي يتم وقفها لوجه الله عاز و ج  ي  المساجد 

سنوات، ك  من قام  10سنوات إلى  5عقوالت عالى أنه يعاقب اللحبس من من قانون ال 160وقد نصت المادة  
وبذلك يُان أن تاون المصاكف  عامدا وعالانية بتخريب أو تشويه أو إتلاف ، أو تدنيس كتاب الله ) المصحف الشريف ( .

ياون الفع  عالانيا ومنصبا وإذا تحققت صور هذه الإساءة المنوه بها، و  عارضة للتخريب أو التشويه أو الاتلاف أو التدنيس.
ي  نفس السياق، وي  إطار حماية الأمن الفاري للمجتمع والإسهام ي   عالى المصحف الشريف، فإن الجريُة تقوم أركانها.

الذي يحدد  2017يناير 04مؤرخ ي   08-17كفظ كتاب الله،  أود أن أشير إلى أنه تم إصدار مرسوم تنفيذي يحم  الرقم 
خيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه عالى جميع الدعاائم، وتطبيقا لأكاام هذا المرسوم شروط وكيفيات التر 

الذي يحدد تشايلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ   2017مارس  26التنفيذي تم إصدار أيضا قرار وزاري مشترك مؤرخ ي  
 المصحف الشريف وسيرها.

ص بعمليات لا ترُخ لاسيما وأن اللجنة المحدثة  ،لحماية للأوقافوتعتبر هذه التدابير الوقائية صورة من صور ا 
لجريدة الرسمية المؤرخة االاستيراد أو الطبع أو النشر للمصاكف المشوهة أو الملونة أو غير المتوافقة  مع المرجعية الدينية الوطنية )

، العدد  2017غشت  30ة المؤرخة ي  ) المرسوم التنفيذي ( و الجريدة الرسمي 15 ص،  2، العدد 2017يناير  11ي  
 (.) القرار الوزاري المشترك( 18 ص،  51

 . خاتمة4
قافة الوقف تطورت ث يُث  الوقف صفحة مشرقة من الصفحات الناصعة البراقة ي  سج  الحضارة الإسلامية،  وقد

كتى أصبحت تمث  مؤسسات شالت قطاعاا ثالثا مستقلا بذاته، ماملا للقطاعاين العام والخاص، وكذلك رافدا هاما من 
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روافد التضامن والتااف  الاجتماعايين، غير أن هذه المؤسسة الوقفية عارفت للأسف العديد من مظاهر وصور الاعاتداء، 
 بما يأتي:   أكدثت تشوها ي  المشهد، المتسم

نهب واستنزاف خطير عارفته الأملاك الوقفية ي  مراك  تاريخية مختلفة، بحيث كلما تعافى الوقف من تجربة مريرة مر  •
 ،عاليها ، تأتي أختُها لتُثق  خطواته مرة أخرى

لأوقاف، خاصة تفويت الفرصة عالى الأوقاف وريوعاها للمشاركة ي  التنمية التي ترنو إلى تحقيقها السلطة المالفة ال •
 تب له النجاح كما تم التخطيط له،وأن استثمارها واستغلالها لم يُا

إهدار المال الوقفي، لاسيما ي  تغطية التااليف المتعلقة اللمصاريف عالى الأوقاف المعتدى عاليها اللبحث عانها  •
 واسترجاعاها وتسويتها وتوثيقها وإشهارها، فضلا عان الأتعاب والمصاريف القضائية.

لان واللرغم من هذا المشهد المؤسف، الملازم للحركة الوقفية المستديُة، هناك إرادة سياسية جديدة تدفع مؤسسات 
واستثمارها، تاون نقطة البدء  واستغلالها الدولة ي  المركلة الراهنة إلى اعاتماد مقارالت ذات جدوى ي  تنمية الأوقاف العامة 

 10-91فيها القيام بمراجعة شاملة لقانون الأوقاف، ذلك أن الأسلوب الحالي لتسيير الأوقاف وإدارتها ي  ظ  القانون رقم 
 عامّا تم تحقيقه من نتائج إيجابية عالى أرض الواقع. أثبت صدقا محدوديته، بغض النظر 

لإعاادة النظر ي  منظومة الوقف كا ، والعم    عالى إصدار قانون خاص  ولذلك كان ولابد من فتح المجال واسعا 
 (، وفق ما يأتي:2020مداني ، يتعلق اللوقف)

الحوكمة الراشدة لآلية الأوقاف، وذلك بتطوير أسلوب إدارة الوقف من خلال نظام فعال شفاف محاسبي -
ج سيسمح بحماية وهذا النه والتوجيه لتثمير الريوع ،  للمؤسسات والنظارة الوقفية، ي  وجود وصاية قوية تضمن المرافقة

  ،هلعقلاني للوقف هو أصلا حماية لالأصول ويدعام تنميتها، بما يتناغم وطبيعة المال الموقوف، ذلك أن الاستغلال ا
ال الوقاية مج إعاادة تاييف المنظومة القانونية المسيرة للوقف عالى النحو المناسب، مع الالتزامات الدولية لاسيماي -

ذي الحجة عاام  27المؤرخ ي   01-05من تبييض الأموال وتموي  الإرهاب وماافحتهما، لتنسجم وأكاام  القانون رقم 
والمتعلق اللوقاية من تبييض الأموال وتموي  الإرهاب وماافحتهما، المعدل والمتمم  2005فبراير سنة  6الموافق  1425

 (.3 ص،  11، العدد 2005فبراير  09الجريدة الرسمية المؤرخة ي  )
القيام بخطوات فعالة لحماية الوقف، من خلال إكصاء عاام وشام  للأملاك الوقفية  ورقمنتها مع التأسيس للربط -

 اني ..(ر البيني مع الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة المخولة بتسيير العقار مهما كانت طبيعته ) فلاكي، سياكي، عام
البحث و التسوية و الاسترجاع، بحام أن هذه العملية تعتبر منطقية قب  توثيق الأملاك الوقفية  استامال عامليات -

 (2022بوجوراف: ، العقارية المعنية وشهر عاقودها)
ترقية الأنشطة الخيرية والتضامنية والتاافلية، وبعث الحركية الوقفية وتعزيزها ي  إطار مبادئ الحرية           و -
 ساواة واكترام إرادة الواقفين، مع إشراك ك  الفعاليات الاجتماعاية والاقتصادية.الشفافية والم

انطلاقا من هذه الرؤية، التي تعم  عالى حماية الأوقاف اللوقاية مما قد يؤدي إلى نهبها والاستيلاء عاليها، فإننا ي  
م  عالى زجر ي  قانون العقوالت، تع ف وليسقانون الأوقانفس الوقت نقترح إدراج أكاام إجرائية وأخرى جزائية جديدة ي  
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وي  ذلك انتهاج لنفس الأسلوب الذي تم اعاتماده ي  سن قانون  المجرمين وردع ك  سوّلت له نفسه التعدي عالى مال الله. 
 (. 4 ص،  76، العدد 2023نوفمبر  30الجريدة الرسمية المؤرخة ي  )18-23رقم   حماية أملاك الدولة 

 ونقدر أن الأكاام التي يتعين أخذها بعين الاعاتبار ي  أي مراجعة لقانون الأوقاف  لابد أن لا تخرج عالى ما يأتي:
تعم  عالى إسناد بعض مهام الضبطية القضائية لأعاوان  ي  قانون الأوقافاقتراح إدراج أكاام إجرائية جديدة  -

 إدارة الوقف:
ة والأوقاف للقيام بأعامال البحث ومعاينة الجرائم التي تقع             عالى تأهي  موظفون من إدارة الشؤون الديني •

 قانون الإجراءات رة ي هلة الأملاك الوقفية، وتتم هذه الإجراءات المتعلقة اللمعاينة وإعاداد محاضر الضبط وفقا للأكاام المقرّ 
 الجزائية

بقا الدينية والأوقاف بزيارة دورية وفجائية للأملاك الوقفية، طي  إطار ممارسة وظائفهم، يقوم موظفو إدارة الشؤون  •
للتشريع المعمول به، وعاند الحاجة، طلب تدخ  أعاوان القوة العمومية الذين يتعين عاليهم مد يد المساعادة طبقا للتشريع 

 المعمول به، وكذلك الأمر اللنسبة لمرفق العدالة.
 : توقاف مشددة عان تلك المنصوص عاليها ي  العقوالاقتراح إدراج أكاام جزائية ي  قانون الأ -
قفيٍّ عالى ملكٍ و  طريق الغشّ  أو بأيّ وسيلة أخرىتشديد العقوبة عالى كّ  من استولى دون وجه كق، عان  •

، و تشدد العقوبة أيضا إذا وقعت الجريُة عالى ملكٍ وق  ،فيٍّ منقولٍ  أياا كانت طبيعتهعاقاريٍّ
  ،أيّ مُحرّر آخر يثبت وقفًان أخفى عامدًا عاقدًا أو تشديد العقوبة عالى كّ  م •
تشديد العقوبة عالى ك  من استغّ  عامدا ملاًا وقفياا بطريقة مُستترة أو تدليسيّة، أو أكدث عامدا دون وجه كق  •

 تغييرا ي  طبيعة ملك وقفي، مع عالمه بطبيعته القانونية، 
 وقفي، اللبيع أو التنازل أو الهبة  أو الرهن أو غير تشديد العقوبة عالى ك  من تصرف دون وجه كق ي  ملك •

 ذلك من صور التصرف، مع عالمه بطبيعة ذلك الملك،
يعاقب عالى الشروع ي  ارتااب الجنح المنصوص عاـليها أعالاه اللعقوبــات المقــررة للجريُة التامة، ويعاقب الشريك  •

 والمـحرض عاليها بنفس العقوالت المقررة للفاعا .
مما سبق ذكره، يتعين عالى المشرع ألا يترك مسألة الحماية الجزائية للأملاك الوقفية   إلى المبادئ والقواعاد  انطلاقا

العامة المطبقة عالى الأموال إجمالا ي  قانون العقوالت، فالأملاك الوقفية، لاسيما العامة منها، أملاك ذات طابع خاص، وما 
 منه.  هو يجع  تعزيز حمايتها أمر كتمي لا مناص

 . قايمة المراجع5
 .29، سورة النساء، الآية القرآن العظيم-
 والمقالات: المجلات-
 تحت عانوان: الوقف ي  القانون الجزائري، 7مجلة الموثق، العدد ، الأستاذ بوكلاسة عامر  .1
 المصالح المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف  (، 2020، ).تقرير تحليلي لواقع الوقاف ي  الجزائر 2
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 30المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عاليها،  الجريدة الرسمية المؤرخة ي   2023نوفمبر  28المؤرخ ي  18-23.القانون رقم 19

  76، العدد 2023نوفمبر 
سبتمبر  25والمتضمن نظام الأملاك الحبسية العامة، الجريدة الرسمية المؤرخة ي   1964سبتمبر  17المؤرخ ي   283-64.المرسوم 20

 35، العدد 1964
والمتعلق بسن إجراء اثبات التقادم الماسب واعاداد عاقد الشهرة المتضمن  1983سبتمبر  21المؤرخ ي   352-83.المرسوم رقم 21

 21، العدد 1983يو ما 24الاعاتراف اللملاية، الجريدة الرسمية المؤرخة ي  
الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها  1998ديسمبر  01المؤرخ ي   381-98.المرسوم التنفيذي رقم 22

 90، العدد 1998ديسمبر  02وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية المؤرخة ي  
شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف  الذي يحدد 2017يناير  7المؤرخ ي   08-17.المرسوم التنفيذي رقم 23
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والمتضمن إنشاء الديوان  2021مايو سنة  3الموافـق  1442رمضان عاام  21المــؤرخ ي   179-21.المرســـوم التنفيــذي رقم 24

  25، العدد 2024أبري   09الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي، الجريدة الرسمية مؤرخة ي  
والمتضمن تنظيم الإدارة  2021سبتمبر سنة  21الموافـق  1443صفر عاام  14ــؤرخ ي  الم 361-21.المرســـوم التنفيـــــذي رقـــــم 25

 73، العدد 2021سبتمبر  26المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجريدة الرسمية المؤرخة ي  
للشؤون الدينية والأوقاف وعاملها  ، يحدد تنظيم المديرية الولائية2023يونيو  07المؤرخ ي   214ـ  23.المرسوم التنفيذي رقم 26
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